
 القاهرة - تبدي العديد من الأوســــاط 
الرسمية والشــــعبية في مصر اعتراضها 
علــــى احتــــكار الأزهــــر لســــنّ القوانيــــن 
والتي  الشــــخصية،  بالأحــــوال  المتعلقة 
تعتبرها من مشمولات مؤسسة البرلمان 
يبقــــى  الأزهــــر  دور  فيمــــا  والحكومــــة، 

استشاريا فحسب.
ويثيــــر قانــــون الأحوال الشــــخصية 
الذي أعدته مؤسســــة الأزهر لتقديمه إلى 
مجلــــس النــــواب انزعاج ســــعاد محمد، 
وهي أم ومحامية مصرية، خاصة في ظل 
الدعم الســــلفي والإخواني لمواد القانون 
والدفاع باســــتماتة عنه، مــــا يفتح الباب 
مســــتقبلا لأن تكون حياة الأفراد أســــيرة 
للفتــــاوى، باعتبــــار الشــــريعة المصــــدر 

الرئيسي لعلاقات الناس.
لــــم يُعرف عــــن هــــذه الأم، أن اهتمت 
فــــي  والدينيــــة  السياســــية  بالمعــــارك 
بلادهــــا، لكنها للمرة الأولــــى تتابع بقلق 
تلــــك المناوشــــات الدائــــرة بيــــن مجلس 
النــــواب والحكومة والأزهــــر حول قانون 
الأحوال الشــــخصية الذي يحكم علاقات 
الأســــرة، في الخطبة والــــزواج والطلاق 
والنفقــــة وحضانــــة الأطفــــال، وتأمل أن 
ينتصر البرلمان ويعدّ قانونا مدنيا ينظم 
العلاقــــات الشــــرعية، وليــــس قانونا كل 

مواده قائمة على الحلال والحرام.

لا تتخيـــل هـــذه الأم، أن يكـــون في 
مصر قانون يتضمـــن مادة تعطي الحق 
للولي علـــى المـــرأة أن يطلقها قضائيا 
مـــن زوجها في حـــال عـــدم التكافؤ، لأن 
ذلـــك يعتبر اعتداء صارخـــا على حقوق 
وحريات النســـاء، ويجعلهن أســـرى في 

بيوتهن ولسن أصحاب قرار.
يتمســـك الأزهر بـــأن يكـــون وحده، 
الجهـــة المســـؤولة عـــن إعـــداد قانون 
الأحـــوال الشـــخصية بذريعـــة أن ذلـــك 
من ”الواجب الشـــرعي عليـــه وكل مواد 
القانون لا بد أن تكون مصدرها الشريعة 
الإســـلامية“، فـــي حين يـــرى الكثير من 
نـــواب البرلمان أن موقـــف الأزهر يمثّل 
اعتداء صارخا على السلطة التشريعية، 
ويرغب فـــي تحويل مصـــر لدولة دينية 
وتجاهـــل دســـتورها الـــذي شـــدّد على 

مدنيتها.
وأعلنـــت الحكومة أنها ســـوف تقدم 
قانونهـــا الخاص بالأحوال الشـــخصية 
إلى البرلمان ديسمبر المقبل، غير عابئة 
بإصرار الأزهر على الانفراد وحده بهذه 
المهمـــة، ما يمهد لوقوع أزمة سياســـية 
بين الجهـــات الثـــلاث، إذا أصر مجلس 
النـــواب علـــى دعم قانـــون الحكومة، أو 
تجاهلت الأخيرة قانون الأزهر ورفضت 
تبنيه، أو تقديمه إلى البرلمان لمناقشته.

يوجد أمام البرلمان ســــتة مشروعات 
بقوانيــــن تتعلــــق بالأحوال الشــــخصية، 
تقــــدم بها النــــواب، وحصلــــوا على دعم 
النســــبة القانونيــــة مــــن عــــدد الأعضاء 
 60 (قرابــــة  المناقشــــة  قبــــل  المطلــــوب 
نائبا)، فضلا عن ثلاثة مشــــروعات أخرى 
مقدمة من نــــواب لتعديل قوانين الأحوال 
الشــــخصية المعمول بها فعليّــــا، أيّ أن 
هنــــاك تســــعة مقترحــــات برلمانية يرى 

الأزهر أنها والعدم سواء.
يبدو أن الأزهر مستعد بقوة لخوض 
المعركــــة ضد البرلمــــان والحكومة، إذ لا 
يكف عن إصــــدار بيانــــات إعلامية تؤكد 
أحقيته بإعداد القانــــون، وآخرها حديث 
شــــيخه أحمد الطيب، قــــال فيه ”الأحوال 
الشخصية للأسرة لا تصح أبدا، ولا يُقبل 
 ،“ أن يتــــرك الحديث فيها لمن هــــبَّ ودَبَّ

واصفــــا دعــــوات البعض بعدم مشــــاركة 
الأزهر في صياغة القانون بأنها ”عبث لا 

يليق لمن يحترم نفسه ويحترم غيره“.
رأى البعض فــــي تصعيد الطيب، أنه 
جاء ردا على كلام محمد محجوب مساعد 
وزير العدل، عندما أكد أن الحكومة شكّلت 
لجنة لإعداد قانون للأحوال الشــــخصية، 
أيّ أن هنــــاك نية حكومية لتجاهل قانون 
الأزهر، لأن الحل الوحيد أمام المؤسســــة 
الدينية أن تقدّم قانونها إلى البرلمان عن 
طريق الحكومة، إذ لا يخوّل لها الدستور 

تقديم قوانين من تلقاء نفسها.
وتــــدرك الســــلطات المصريــــة حدود 
المناورة المسموح بها، فمنذ خمسينات 
القــــرن الماضــــي مثّلت مؤسســــة الأزهر 
الرســــمية  للمؤسســــة  دينيــــة  واجهــــة 
السياســــية، حيث بدأت خطــــوات عملية 

للســــيطرة علــــى المؤسســــة ســــنة 1955 
في عهــــد الرئيس جمــــال عبدالناصر من 
خــــلال إلغاء المحاكم الشــــرعية ما اعتبر 
أكثــــر الضربات إيلاما لهــــا. ليتبعها عام 
1957 قرار بحل الأوقــــاف الأهلية، ليردف 
ذلك بصــــدور قانون تطويــــر الأزهر الذي 
ســــمح بتحويله من مؤسســــة دينية إلى 
توســــيع نطاقه ليصبح مؤسسة عامة من 
مؤسّســــات الدولة، وأعطت بذلك المجال 
للدولــــة بالتغلغــــل فــــي نظامــــه الداخلي 

حسب مصالحها.
وقالت ســــعاد محمد لـ“العرب“، وهي 
محامية في قضايا الأحوال الشــــخصية، 
إنها رغم موقفها المناهض من تصرفات 
البرلمان، وابتعاده عن طموحات الشارع، 
لكنهــــا تدعــــم موقفه ضد قانــــون الأزهر، 
لأن نصوصــــه تفتح الباب على مصراعيه 
لرجال الدين للتحكم في مصائر وعلاقات 
الناس والمجتمع.يعتقد معارضو الأزهر، 
أن خوضــــه معــــارك ذات صبغة أســــرية 
تبــــدو متعمــــدة، حتى يبتعد بنفســــه عن 
الدخول في جدل يرتبط بتجديد الخطاب 
الديني وتنقيح التراث وتطهير نفسه من 
المتشددين، مقابل بناء قاعدة شعبية من 
طبقــــات عدة في المجتمــــع تكون الظهير 
الشعبي للمؤسسة ضد محاولات التغيير 
الضغــــوط  ومواجهــــة  الواقــــع،  بالأمــــر 

المتلاحقة لإرغامها على التطوير.
مــــا يلفت الانتبــــاه، أن الأزهــــر يبدو 
وهو يخوض معركــــة الدفاع عن حقه في 
إعداد قانــــون الأحوال الشــــخصية، كأنه 
يدافع عن هيبته ومكانته الدينية، ويعتبر 
تجاهله يمثل اعتداء على الشريعة، حتى 
أن الطيــــب قال في لقائه الأســــبوعي على 

التلفزيــــون المصري قبل أيام، ”الأزهر لن 
يفرط في رسالته قيد أنملة، في ما يتعلق 
بالشــــريعة الإســــلامية“، مضيفــــا ”نحن 

حراس على هذه الأمانات“.

يقود كلام الطيب، إلى أن الأزهر جعل 
معركتــــه مــــع البرلمــــان والحكومة تبدو 
كدفاع عن الشــــريعة، وصــــوّر معارضيه 
على أنهــــم ضد الارتــــكان إلى النصوص 
الإســــلامية في تحديد القضايا الأسرية، 
وهــــي محاولة تبــــدو مقصــــودة لدغدغة 
مشاعر الناس وحشد دعم الأغلبية للأزهر 
فــــي موقفــــه، ومن ثــــم يحــــرج الحكومة 
ومجلس النــــواب ويدفعهما إلى التراجع 

والرضوخ إليه.
تصعيــــد الأزهــــر الأخيــــر باعتمــــاده 
آراء دينيــــة وقانونية لبعــــض الأصوات 
الهامشية التي تســــنده، يكشف بوضوح 
أن المؤسسة الدينية، تسعى حثيثة عبر 
إظهار دفاعها عن الشــــريعة إلى التمسك 
بآخــــر مبررات وجودها، وهي التي فقدت 

الكثير من بريقها.

 القاهرة - تشهد أروقة بعض المحاكم 
المصرية معاناة الآلاف من المســــيحيات 
المحرومــــات من الحق فــــي الاحتكام إلى 
مبــــادئ شــــريعتهن بخصــــوص توزيــــع 
أنصبــــة الإرث، وبــــات تطبيق الشــــريعة 
الإســــلامية في توزيع الميراث ”للذكر مثل 
حظ الأنثيين“ أمرا مفروضا عليهن يطبقه 
القضاء بشــــكل تلقائــــي بالمخالفة لنص 
المادة الثالثة من دســــتور 2014 وتقول إن 
”مبادئ شــــرائع أتباع الديانات السماوية 
المصــــدر الرئيســــي للتشــــريع فــــي أمور 

أحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم“.
أطلقت المبــــادرة المصريــــة للحقوق 
الشــــخصية حملــــة مــــا زالــــت فعالياتها 
عنــــوان  تحــــت  الآن  حتــــى  مســــتمرة 
”مســــيحيات فــــي البطاقــــة مســــلمات في 
الإرث“، لتسليط الضوء على مشكلة الإرث 
من خلال استقبال وطرح تجارب للمعاناة 
التــــي تمر بها المســــيحيات للضغط على 
الكنائس للإســــراع بإصدار قانون موحد 
للأحوال الشــــخصية للمسيحيين، والذي 
لــــم يتم الاتفــــاق عليه حتــــى الآن وتحديد 
مواد قاطعة تفيد المســــاواة في الميراث 

بين الرجل والمرأة.

ارتبطت الحملة بقضية هدى نصرالله 
التــــي خرجــــت بمشــــكلتها مــــن الإطــــار 
الشخصي الى الفضاء العام، ولم تجد لها 
حلا بســــبب أن قوانين البلاد تفرض على 

الإناث قوانين الميراث الإسلامية.
وقفت هــــدى نصراللــــه، وهي مصرية 
مســــيحية منذ وفاة والدها في ديســــمبر 

الماضــــي، أمــــام ثلاثــــة قضــــاة مختلفين 
للمطالبة بحصة كاملة من الممتلكات التي 

تركها والدها لها ولشقيقيها.
ارتكنت هدى في صياغة إعلام الوراثة 
المُطالب بالاحتكام للشــــريعة المســــيحية 
إلــــى قواعــــد الكنيســــة التــــي تدعــــو إلى 
المســــاواة فــــي الميراث، فضــــلا عن حكم 
صادر لمحكمة استئناف القاهرة في سنة 
2016 لصالح امــــرأة قبطية تحدت قوانين 
الميــــراث الإســــلامية وتم تطبيــــق مبادئ 

الشريعة المسيحية في توزيع الإرث.
لــــم تكتفِ بالطلب المدعوم دســــتوريا 
إلــــى  أخواهــــا  حضــــر  إذ  وقانونيــــا، 
المحكمة وأعلنا موافقتهما على القســــمة 
المتســــاوية. مــــع ذلــــك رفضــــت المحاكم 
طلبها مرتين لاعتمادهــــا قوانين الميراث 
الإسلامي التي تمنح الورثة الذكور ضعف 

ما تتحصل عليه الإناث.
تشــــير نصرالله، وتبلغ مــــن العمر 40 
عاما إلــــى أن والدها لم يترك الملايين من 
الجنيهــــات بل مســــكنا يتكوّن مــــن أربعة 
طوابق في أحد أحياء القاهرة الأقلّ دخلا 

وأموالا في حسابه البنكي.
 لم يمانع شقيقاها في منحها حصتها 
بالتســــاوي معهمــــا، وحضرا الجلســــات 
وتمســــكا بتطبيق الشــــريعة المســــيحية 
فــــي الإرث وتوزيــــع الأنصبــــة الميراثية 
بالتســــاوي بيــــن الذكــــور والإنــــاث لكــــن 

المحكمة تجاهلت شهاداتهما.
لذلك، توجهــــت إلى المحكمــــة العليا 
لتطعن في هــــذه الأحكام، معتقدة أنه على 
المحكمة أن تحترم الهياكل القائمة داخل 
المجتمع، وتســــاءلت: إذا لــــم أحوّلها إلى 
المحكمة، فمن سيفعل ذلك من أجلنا؟

تتمسك نصرالله بالاحتكام لشريعتها، 
ولــــو كلّفهــــا الأمر خــــوض معركــــة لإقرار 
مبــــدأ ممارســــة حقها في المســــاواة بين 
الرجل والمرأة، ربما لو انتصرت يتحسّن 
وضعها وسيدات مصريات أخريات، ترى 
أنهــــن في ظــــل هــــذا المجتمــــع يتعرضن 
للمشــــكلات نفســــها، بغــــض النظــــر عن 

الديانة.
مــــن  الاســــتفادة  المحاميــــة  تحــــاول 
تشــــريع مســــيحي نادر يحترم المساواة 
بيــــن الجنســــين، لأن نص المــــادة الثالثة 
من الدســــتور المصــــري خطــــوة معقولة 

في طريــــق تفعيل مبــــدأ المواطنة وحرية 
العقيــــدة، وإن كان قاصــــرًا علــــى أتبــــاع 

الديانات السماوية.
لكـــن إقرار هـــذا النـــص دون تفعيله 
يعدّ إهدارا لتلـــك المبادئ، ويجب اتخاذ 
إجـــراءات فعلية لاســـتصدار قوانين في 
القضايا المحددة بهـــذا النص، وأبرزها 
مســـائل الأحوال الشخصية للمسيحيين 

بما لا يخلّ بباقي أحكام الدستور.
يـــرى المحامـــي القبطـــي، جرجـــس 
ببـــاوي، أن هـــذه القضايـــا ناتجـــة عن 
التعصـــب الدينـــي، ومثّل العشـــرات من 
الأقبـــاط في قضايا مماثلـــة مؤخرا، لكنه 
لم يفز بأي واحدة بعـــد، ويأمل أن تكون 
نهايـــة قضيـــة هـــدى، المعروضـــة على 
المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في مصر 

مختلفة.
تنتمـــي هـــدى نصرالله إلى عشـــرة 
ملاييـــن مســـيحي قبطـــي فـــي مصـــر، 
وتعيش في مجتمع مســـلم في أغلبه مما 
جعله يخضع لدســـتور تعدّ فيه الشريعة 
الإســـلامية مصدر التشريعات الرئيسي، 

لذلـــك يواجه المســـيحيون قيـــودا على 
الـــزواج بيـــن الأديـــان وبنـــاء الكنائس، 

ويمنع التبشير عليهم.
تعـــدّ الكنيســـة القبطيـــة واحدة من 
أقدم المراكز المســـيحية في العالم، وهي 
محافظـــة فـــي تعاملاتهـــا مع المســـائل 
الاجتماعيـــة، وتحظـــر الطـــلاق، إلا لعلة 

الزنا أو تغيير الملة.
ومـــع أن النظام القانونـــي في مصر 
يمنح الكنيســـة القبطية السلطة الكاملة 
في مســـائل الأحوال الشخصية التي تهمّ 
الأقبـــاط، لكـــن الكنيســـة لا تتمتع بنفس 
الصلاحيات لفرض حقوق الميراث التي 

وضعتها الديانة لأتباعها.
عندمـــا سُـــئل البابا الراحل شـــنودة 
الثالـــث عن موقف الكنيســـة في تقســـيم 
قـــال  والمـــرأة  الرجـــل  بيـــن  الميـــراث 
”الكنيســـة لـــم تضـــع للميـــراث نظامـــا 
محـــددا، والمســـيحية لم تضـــع قوانين 
حالية، وإنما وضعـــت مبادئ روحية في 
ظلها يمكن حل المشاكل المالية وغيرها، 

وينطبق هذا على موضوع الميراث“. 

وتلقى الشــــريعة الإسلامية قبولاً لدى 
قطاع كبير من الذكور المســــيحيين، لأنها 
تمنحهــــم نصيبا ضعف الإنــــاث، وحاول 
بعضهم تبريــــر ذلك بــــأن لا إرادة لهم في 
الأمر، إنما هو قانون الدولة الذي تفرضه 

المحاكم.
ا يــــرد بإعلام  ويتغاضــــى البعض عمَّ
الوراثة، ويتعاملون بشكل ودي بعيدًا عن 
المحكمــــة، والقيام بقســــمة رضائية وفقا 
لمبادئ الشــــريعة المســــيحية بالمساواة 
بيــــن الذكــــر والأنثى في الإرث أو حســــب 
حاجة الشخص، فالأكثر احتياجا يحصل 
علــــى النســــبة الأكبــــر، وهناك مــــن يمنح 
النســــاء بعض الأموال مقابل التنازل عن 

ميراثهن .
تقول كريمـــة كمال، إن قضية نصرالله 
تســـلط الضـــوء علـــى التمييـــز المزدوج 
الـــذي يمكـــن أن تواجهه المـــرأة القبطية 
في مجتمع يدرج فيـــه الدين على بطاقات 
الهوية الصادرة عـــن الحكومة، ”يجب ألا 
تنفّذ قواعـــد دين معيّن علـــى أتباع ديانة 

أخرى“.

انتشـــرت الدعوات المطالبة بتحقيق 
المســـاواة في الميراث في أرجاء العالم 
الحكومـــة  اقترحـــت  أن  بعـــد  العربـــي 
التونســـية مشـــروع قانـــون يلبّـــي هذه 

المطالب خلال السنة الماضية.
لكن مؤسســـة الأزهر، أعلى مؤسسة 
دينية ســـنية في العالم الإسلامي، وقفت 
ضد الاقتراح مشددة على أنه يتناقض مع 
الشـــريعة، ولوّحت بأنه يزعزع استقرار 

المجتمعات العربية.
في هذا الســـياق، توضـــح هند أحمد 
زكي، وهي أســـتاذة مســـاعدة في العلوم 
السياسية بجامعة كونيتيكت، أن مسألة 
الميراث تتجـــاوز القواعد الدينية وتمتد 
إلى طبيعة المجتمـــع والنظام القضائي 
المبنيّيـــن علـــى كراهيـــة النســـاء فـــي 

المجتمع المصري.
وتلفت زكي النظر إلى مســـألة مهمة، 
وهـــي أن الدولـــة تخشـــى منـــح حقوق 
متســـاوية للمرأة المسيحية لأنها تعتقد 
أنها ستمهد الطريق للمرأة المسلمة التي 

ستطالب بنفس الشيء قريبا.

جدل
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مسيحيات في مصر ينتفضن على قوانين الإرث الإسلامية

التنوع الديني يطرح جدلا بشأن إقرار المساواة في الإرث

هل ينجح الدعاء في نيل المطالب

يتمتع الأقباط في مصر بحقوق متســــــاوية مع المسلمين في كافة المجالات، 
باســــــتثناء قانون الميراث الخاص بالنســــــاء القبطيات، اللاتي تنطبق عليهن 
قوانين الميراث الإســــــلامية. وهو ما أثار حفيظــــــة محامية مصرية ودفعها 
لإطلاق مبادرة للحقوق الشخصية ما زالت فعالياتها مستمرة تحت عنوان 
”مسيحيات في البطاقة.. مســــــلمات في الإرث“، لتسليط الضوء على مشكلة 
الإرث ومواجهتها والتصدي لها من أجل إقرار قوانين تمنح المساواة التامة 

في الميراث بين الرجل والمرأة.

تستميت مؤسســــــة الأزهر في الدفاع عن احتكارها سن مشاريع قوانين 
متعلقة بالأحوال الشــــــخصية، عبر الدخول في معارك جدلية وقانونية مع 
الحكومة والبرلمــــــان حول الموضوع، وهو ما اعتبره العديد من النواب في 
البرلمان يمثّل اعتداء صارخا على الســــــلطة التشريعية وتجاهلا لدستور 

مصر الذي نصّ على مدنية الدولة.

شيرين الديداموني

تجاهل لمدنية الدولة

الشريعة الإسلامية تلقى 
قبولا لدى قطاع كبير 

من الذكور المسيحيين، 
لأنها تمنحهم نصيبا 

ضعف الإناث، لذلك حاول 
بعضهم تبرير ذلك بأنه 

قانون تفرضه الدولة

الأزهر جعل معركته مع 
البرلمان والحكومة تبدو 

كدفاع عن الشريعة، وصوّر 
معارضيه على أنهم ضد 
الارتكان إلى النصوص 

الإسلامية في تحديد 
القضايا الأسرية

الأزهر يخوض معركة الأحوال الشخصية لحفظ مكانته


